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استقلال السنَّة بالتَّشریع

 

الحمد � وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، أما بعد:

فإن استقلال السنَّة بالتَّشریع قضیة من أھم القضایا الجدیرة بالتذكیر بھا، والتأكید علیھا، وإشاعة حُجَجھا وبراھینھا؛ لأنھا قضیة المصدر الثاني
من مصادر التَّشریع الإسلامي الحنیف، الذي لا غنى عنھ في بیان الإسلام وتقریر أحكامھ وتشریعاتھ، والذي لا یألو خصوم الإسلام في القدیم
والحدیث الجھد في محاولة النیل منھ، والتشكیك في حجیتھ، كلھ أو بعضھ؛ بغُیةَ تحریف الإسلام عما أنزلھ الله بھ؛ نورًا وھدى ورحمة للعالمین.

 

والمنكرون للسنَّة عبر العصور أصناف ومراتب:

ا منھ، معتمدًا علیھ. الأولى: مَن ینكر الاحتجاج بالسنَّة جملة؛ فلا حجة إلا في القرُْآن، ولا دلیل إلا ما كان مستمدًّ

الثانیة: مَن ینكر خبر الآحاد، ویقصُرُ الاحتجاج على القرُْآن والحدیث المتواتر.

الثالثة: مَن لا یقبلَ مِن السنَّة إلا ما كان بیاناً لحكم قرُْآني؛ لأن السنَّة - في زعم ھؤلاء - لیست حجة في ذاتھا، وإنما ھي مبینة للقرُْآن فقط[1].

والقصد من ھذا الموضوع الإسھام في سد الذریعة إلى النیل من السنَّة الشریفة بما من شأنھ من الأقاویل - في استقلالھا بالتَّشریع - أن یسند
مذھب الطاعنین فیھا المنكرین لحجیتھا على اختلاف مراتبھم.

 

إنھا قضیة العقیدة تجاه السنَّة الشریفة أولاً، كما أنھا من صمیم علم الحدیث ومرتكزه، ومن صمیم علم التفسیر والفقھ وأصولھ، فأي خلل في
الاعتقاد الصحیح فیھا ینعكس ضرورة على كل العلوم الشرعیة الخادمة للفتوى، ثم الفتوى نفسھا، والأحكام الشرعیة في جوانب الحیاة

ومجالاتھا المختلفة.

 

وسأتناول ھذا المحور في العناصر الآتیة:

أولاً: مقدمات تعریفیة بعنوان الموضوع.

ثانیاً: أقوال العلماء في استقلال السنَّة بالتَّشریع، وأدلتھم.

ثالثاً: الموازنة بین الآراء وتقریر الراجح منھا.

 

أولاً: مقدمات تعریفیة بعنوان الموضوع.

1 - تعریف السنَّة لغة واصطلاحًا:
َّ أ
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أ - السنَّة لغة:

) بفتح السین المھملة وتشدید النون، أو من فعل (سنن)، وھذه المادة تفید أن الشيء تكرر حتى أصبح قاعدة. السنَّة في اللغة مشتقة من فعل (سَنَّ

 

ولھا عدة معانٍ، الأصل فیھا:

السیرة المستمرة والطریقة المتبعة المعتادة، حسنةً كانت أو سیئة، قال ابن الأثیر: قد تكرر في الحدیث ذكر السنَّة وما تصرف منھا، والأصل
فیھا: الطریقة والسیرة[2].

ب - السنَّة اصطلاحًا:

یختلف تعریف السنَّة في اصطلاح العلماء بحسب مجال تعریفھا، في علم الحدیث، أو الأصول، أو الفقھ.

ویعَنینا في ھذا المقام تعریفھُا عند علماء أصول الفقھ خاصة، بأنھا: ما أضیف إلى النبي صلى الله علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر؛ مما
یصلح أن یكون دلیلاً لحُكم شرعي[3].

 

2 - أقسام السنَّة بالنسبة للقرُْآن الكریم.

تنقسم السنَّة في علاقتھا بالقرُْآن الكریم - بمعناھا عند علماء أصول الفقھ - إلى أقسام ذكرھا "الشافعي" ثم من بعده "ابن القیم" حیث قال:
"والسنَّة مع القرُْآن على ثلاثة أوجھ:

أحدھا: أن تكون موافقة لھ من كل وجھ، فیكون توارد القرُْآن والسنَّة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرھا.

الثاني: أن تكون بیاناً لمِا أرید بالقرُْآن وتفسیرًا لھ.

مة لمِا سكت عن تحریمھ، ولا تخرج عن ھذه الأقسام [4]. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرُْآن عن إیجابھ، أو محرِّ

3 - معنى استقلال السنَّة بالتَّشریع:

أ - المراد باستقلال السنَّة: أن تأتي بما لم ینُصَ علیھ في الكتاب، إما بوحي غیر القرُْآن، وإما باجتھاد معصوم فیھ[5].

فالسنَّة المستقلة لا تعني الخروج عن دائرة الوحي العام، وإن خرجت عن دائرة الوحي "القرُْآن" من حیث ما وردت بھ من أحكام خاصة.

 

ِ عَلیَْكَ عَظِیمًا ﴾ [النساء: 113]. ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَ انَ فضَْلُ اللهَّ قال تعالى: ﴿ وَأنَْزَلَ اللهَّ

یقول الشافعي: فذكر الله الكتاب، وھو القرُْآن، وذكر الحكمة، فسمِعتُ مَن أرضى من أھل العلم بالقرُْآن یقول: الحكمة سنَّة رسول الله[6].

 

ب - التَّشریع في الإسلام ھو: وَضْعُ الحُكم الشرعي لكل فعل من أفعال المكلفین، سواء أكان ذلك الحكم ھو الوجوب أو الحرمة أو الندب أو
الكراھة أو الإباحة [7].

ج - فاستقلال السنَّة بتشریع الأحكام معناه: أن تأتي السنَّة بأحكام زائدة على ما في القرُْآن الكریم، بحیث لا یمكن للمجتھد أن یستنبطھا منھ.

 

ثانیاً: آراء العلماء في استقلال السنَّة بالتَّشریع:

للعلماء في ھذه المسألة قولان:

1 - قول باستقلال السنَّة بالتَّشریع.
َّ
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2 - وقول بعدم استقلالیتھا بالتَّشریع.

وھو ما ذكره "الشافعي" في كتابھ "الرسالة" في معرِض ذكره لأقسام السنَّة الشریفة[8].

1 - القائلون باستقلال السنَّة بالتَّشریع وأدلتھم.

ذھب إلى القول باستقلال السنَّة بالتَّشریع جمھور العلماء، وعلى رأسھم الإمام الشافعي:

ویستند ھذا المذھب في رأیھ إلى أدلة، منھا:

أ - إیجاب الله تعالى الطاعةَ لرسولھ، والتسلیم لحكمھ في نصوص، منھا:

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلیِمًا ﴾ [النساء: 65]. مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَمُْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ قولھ تعالى: ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ  یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

یقول الشافعي: نزلت ھذه الآیة في رجل خاصم "الزبیرَ" في أرض، فقضى النبيُّ بھا "للزبیر".

وھذا القضاء سنَّة من رسول الله، لا حُكم منصوص في القرُْآن[9].

ا واضحًا، وبأنھ لو كان كذلك، لكان عدم إیمانھم ناشئاً عن ردِّھم حُكمَ فاستدل الشافعيُّ بھذه الآیة على أن ھذا الحكم لم یكن في كتاب الله نصًّ
الكتاب، وعدم تسلیمھم لھ، ولیس بناشئ عن عدم تحكیم الرسول وعدم التسلیم لھ، وعن الحرج مما قضى، وحینئذ كان الظاھر أن یقال: فلا

وربك لا یؤمنون، حتى یقبلَوا حُكمَ الكتاب ویسلموا لھ[10].

َ ﴾ [النساء: 80]. قولھ تعالى: ﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ

 

وجھ الدَّلالة: لو كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا یطاع فیما زاد من سنَّتھ على القرُْآن الكریم، لم یكن لطاعتھِ معنىً، ولسقطت طاعتھ
المختصة بھ، وإذا لم تجب طاعتھ إلا فیما وافق القرُْآن لا فیما زاد علیھ، لم یكن لھ طاعة خاصة تختص بھ، وقد قال الله تعالى: ﴿ مَنْ یطُِعِ

َ ﴾ [النساء: 80][11]. سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ الرَّ

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]. َ وَأطَِیعُوا الرَّ قولھ تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّ ذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

 

یقول ابن القیم: "فأمَر تعالى بطاعتھ وطاعة رسولھ، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غیر عرضِ ما أمَر بھ على
الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعتھُ مطلقاً، سواء كان ما أمر بھ في الكتاب أو لم یكن فیھ؛ فإنھ أوتي الكتابَ ومِثلھَ معھ..." [12].

ا: ب - إسناد الله تعالى إلى نبیِّھ تحلیلَ الطیبات وتحریم الخبائث إسنادًا عامًّ

مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئثَِ ﴾ [الأعراف: 157]. قال سبحانھ في أوصاف نبیھ: ﴿ یأَمُْرُھمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھاَھمُْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لھَمُُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

 

فالآیةُ الكریمة أسَندت إلى النبي صلى الله علیھ وسلم تحلیلَ الطیبات وتحریم الخبائث دون تفرقة بین ما ذكر في القرُْآن وما لم یذُكَر فیھ؛ لأن ھذا
الكل مِن عند الله عز وجل.

 

ومن الأحادیث الصریحة في ھذا المعنى: حدیث الرجل الذي قال عن الحج: "أفي كلِّ عام یا رسول الله؟ فقال: ((لو قلتُ: نعَم، لوجَبتَْ))[13]،
فكان مناط الوجوب مِن عدمھ قولھ: "نعم".
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وكذلك حدیث: ((لولا أن أشقَّ على أمَّتي، لأمرتھُم بالسواك عند كل صلاة))[14].

وجھ الدَّلالة: یقول العیني فیھا: فیھ جواز الاجتھاد منھ فیما لم ینزل علیھ فیھ نص؛ لكونھ...ترَك الأمر بھ لخوف المشقة، والأمر منھ أمرٌ من الله
في الحقیقة؛ لأنھ لا ینطِقُ عن الھوى[15].

ویتأكد ھذا المعنى بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم الذي یقول فیھ: ((ألاَ إني أوُتیتُ الكتابَ ومِثلھَ معھ، ألا لا یوشك رجل على أریكتھ یقول:
م رسولُ الله كما حرم الله، ألا لا یحِلُّ لكم موه، وإن ما حرَّ علیكم بھذا القرُْآن، فما وجدتم فیھ من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فیھ من حرام فحرِّ
الحمارُ الأھلي، ولا كلُّ ذي ناب مِن السباع، ولا لقطة معاھدَ، إلا أن یستغنيَ عنھا صاحبھُا، ومن نزل بقوم فعلیھم أن یقَْرُوه، ولھ أن یعُقبِھَم بمثل

قرِاه))[16].

وجھ الدلالة: فھذا الحدیث یدل على أن الشریعة تتكون من الأصلین معًا: الكتاب والسنَّة، وأن في السنَّة ما لیس في الكتاب، وأنھ یجب الأخذ بما
مھ رسول الله مِثلُ الذي أحلھ أو حرمھ الله في في السنَّة كما یجب الأخذ بما في الكتاب الكریم؛ لأن الحدیث صریح في أن الذي أحلَّھ أو حرَّ

الحكم؛ لأن الله أوجب طاعة رسولھ طاعةً عامة في القرُْآن الكریم.

 

قال الإمام الخطابي: "قولھ صلى الله علیھ وسلم: (یوشِكُ شبعانُ على أریكتھ یقول: علیكم بھذا القرُْآن...إلخ الحدیث)، یحذر بذلك رسول الله
صلى الله علیھ وسلم من مخالفة السنن التي سنھا مما لیس لھ في القرُْآن ذِكر، على ما ذھب إلیھ الخوارج والروافض؛ فإنھم تعلقوا بظاھر

القرُْآن، وتركوا السنن التي قد تضمنت بیان الكتاب، فتحیَّروا وضلُّوا "[17].

ویقول الطیبي: (ألا لا یحل لكم الحمار): شروع في بیان ما ثبت بالسنَّة، ولیس لھ أثر في الكتاب، على سبیل التمثیل لا التحدید[18].

ج - أجمع المسلمون على أحكام فرعیة لا مستند لھا إلا السنَّة المستقلة، وإجماعھم على الأخذ من ھذا القسم، والاستناد إلیھ - یستلزم إجماعھم
على حجیتھ.

فمن ھذه الأحكام: كون الجدة - أم الأم، أو أم الأب - ترث، وكونھا تأخذ السدس، فھذا قد انعقد الإجماع علیھ[19]، ومستنده: السنَّة المستقلة،
ولیس بموجود في الكتاب.

 

فھذا أبو بكر (سید الخلفاء الراشدین، وإمام المجتھدین، وأعرفھم بدلالات القرُْآن ومعانیھ وكلیاتھ) یقرر على الملأ من الصحابة المجتھدین
ا سألتھ أم الأم عن حكمھا في المیراث أنھ لا یجد لھا في كتاب الله شیئاً، ولا یعلم لھا في (الخبیرین بالقرُْآن الذي نزل بلسانھم وبین أظھرھم) - لمََّ

سنة رسول الله شیئاً، ثم أخذ یسأل الناس عن حدیث فیھا، فأخبره اثنانِ، فعمِل بھ.

 

وكل ذلك قد أقره علیھ الصحابة - مَن حضر منھم الحادثة، ومن سمع بھا - فكان إجماعًا منھم على عدم وجود حكمھا في القرُْآن، وعلى حجیة
ھذا النوع الذي لم یوجد حكمھ في القرُْآن.

 

وھذا عمرُ: یفعل ما فعل أبو بكر لما سألتھ أم الأب[20]، وقد روي عن عمر حوادثُ كثیرة من ھذا النوع.

فعة[21]، وتحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو خالتھا[22]. ومن ھذه الأحكام: مشروعیة الشُّ

وأنھ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب[23]، وحد الرجم[24]، والنھي عن زواج المتعة[25]، وغیر ذلك كثیر وكثیر.

 

َّ ُّ أ ُ َّ أ
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حتى قال ابن القیم:" أحكام السنَّة التي لیست في القرُْآن إن لم تكن أكثر منھا، لم تنقص عنھا، فلو ساغ لنا ردُّ كل سنَّة زائدة كانت على نص
القرُْآن، لبطَلتَْ سُنن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كلھا، إلا سنَّة دل علیھا القرُْآن، وھذا الذي أخبر النبي صلى الله علیھ وسلم بأنھ سیقع، ولا بد

من وقوع خبره"[26].

ویشھد لذلك أنھ كثیرًا ما یصدِّر العلماء رؤوس الأبواب في كتب الفقھ على اختلاف مذاھبھا بعبارة: الأصل في مشروعیتھ السنَّة، وما في
معناھا من العبارات؛ إعلامًا بأن تلك الأحكام إنما تقررت بالسنَّة المطھرة استقلالاً مِن غیر أن یرد لھا ذكر في القرُْآن الكریم.

 

د - لو لم یجُزِ استقلال السنَّة بالتَّشریع، لم یجُزْ تأكیدُھا ولا تبیینھا لمِا في الكتاب.

لأن التأكید فرع الصلاحیة للتأسیس، وفي التبیین نوع استقلال في تفاصیل الحكم المبیَّن، فكل ما یفرض مانعًا من الاستقلال یكون مانعًا من
البیان[27].

ھـ - الوقوع في الشرائع السابقة:

في شریعة إبراھیم علیھ السلام:

حیث كلفھ الله تعالى بذبح ابنھ بواسطة الوحي في المنام، وھو تكلیف لابنھ بالامتثال لھ، وقد أخذ كلٌّ منھما في القیام بالواجب، وأثنى الله علیھما
بسبب ذلك.

 

وفي شریعة موسى علیھ السلام:

ا لم یطُِعْ ا تنزل التوراة علیھ، وقد قامت الحجة على فرعون وصار عاصیاً لمََّ حیث أمر فرعون بالإیمان بھ، وإرسال بني إسرائیل معھ، ولمََّ
موسى علیھ السلام[28].

و - عموم عصمتھ صلى الله علیھ وسلم في التبلیغ عن الله تعالى.

فلیس یمتنع عقلاً ولا شرعًا أن تستقل السنَّة بالتَّشریع، ما دام النبي صلى الله علیھ وسلم معصومًا عن الخطأ في تبلیغھ عن الله عز وجل في
جمیع أقوالھ وأفعالھ؛ كما قال سبحانھ: ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھوََى * إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾ [النجم: 3، 4].

 

2 - أھمُّ أدلة المنكِرین لاستقلال السنَّة بالتَّشریع:

لا بد في ھذا المقام من التمییز بین فریقین من المنكرین لاستقلال السنَّة بالتَّشریع، وتحدید الفریق المقصود خلافھ في ھذا الموضوع.

 

ذھب إلى القول بعدم استقلال السنَّة بالتَّشریع فریقان:

الفریق الأول: فریق لا یأخذ بأحكام السنَّة المستقلة عند القائلین باستقلالھا بالتَّشریع؛ فخلاف ھذا الفریق خلاف حقیقي، ولیس ھو المرادَ مناقشتھُ
في ھذا الموضوع أصالةً، وإنما موضوعھ الأنسب بھ: "حجیة السنَّة النبویة الشریفة ورد شبھات منكریھا".

 

الفریق الثاني: فریق یأخذ بتلك الأحكام، لكنھ لا یعتقد استقلال السنَّة بھا، وإنما تشریعھا عنده بالقرُْآن الكریم، وما جاء في السنَّة یعتبره بیاناً
ولیس استقلالاً، وھو رأي "الشاطبي" ومَن ذھب مذھبھ.

وخلاف ھذا الفریق خلاف لفظي، وھو القول المخالف المقصود مناقشتھ في ھذا الموضوع.
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وأھم أدلتھم:

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لكُِلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89]، وذلك طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38]، ویقول: ﴿ وَنزََّ أ - أن الله تعالى یقول: ﴿ مَا فرََّ
طاً فیھ، ولم یكن تبیاناً لكل شيء. ین، وإلا كان مفرِّ یدلُّ على أن القرُْآن الكریم اشتمل على جمیع أحكام الدِّ

ین على سبیل الإجمال لا التفصیل[29]. طْ في شيء من أمور الدِّ والجواب: أن القرُْآن الكریم لم یفرِّ

وأن بیان القرُْآن الكریم نوعان: بیان بطریق النص، وبیان بطریق الإحالة على دلیل من الأدلة الأخرى، وعلى رأسھا السنَّة النبویة الشریفة، في
مثل قولھ تعالى: ﴿ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا ﴾ [الحشر: 7][30].

ب - أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یرجئ الجواب في عدد من القضایا التي سئل عنھا إلى حین نزول القرُْآن الكریم فیھا، ولو كانت السنَّة
تستقل بالتَّشریع لأجاب عنھا بسنَّتھِ الشریفة من غیر أن ینتظر نزول القرُْآن الكریم علیھ.

والجواب: أن تلك القضایا التي انتظر الوحي بالقرُْآن فیھا قلیلةٌ معدودة، وقضایا كثیرة غیرھا بلَّغھا عن الله تعالى بسنَّتھ من غیر انتظار لنزول
الوحي "القرُْآنِ" بھا.

 

فا� - عز وجل - ھو الذي یختار لنبیِّھ ما یكون تشریعًا بالوحي "القرُْآن"، فینزل علیھ القرُْآن فیھ فورًا، أو یؤخر نزولھ لحِكَم ومصالح في ذلك
التأخیر، وما یكون تشریعًا بالسنَّة فیبلِّغُ بھ عن ربھ ابتداءً.

 

ج - أن القرُْآن الكریم دل على وجوب العمل بالسنَّة، فكل عمل جاءت بھ السنَّة عمل بالقرُْآن.

والجواب علیھ: أن النص الدال على حجیة السنَّة لا یقال: إنھ نص على الأحكام الفرعیة التي ثبتت بالسنَّة[31].

د - ما یعتبر استقلالاً للسنَّة في التَّشریع لا یخرج عن كونھ بیاناً لمجمَل القرُْآن.

والجواب علیھ: أن التبیین نفسَھ لا یخلو من نوع استقلال في تفاصیل الحكم المبیَّن، وكل ما یفرض مانعًا من الاستقلال، یكون مانعًا من البیان،
كما تقدم[32].

ھـ - أن السنَّة لم تتعدَّ مقاصد التَّشریع القرُْآني.

وجوابھ: أنھ لا یمكن للمجتھد أن یستنبط الأحكام التفصیلیة بالمقاصد العامة للقرُْآن، حتى نسلِّم أن السنَّة لم تأتِ بزائد عما في القرُْآن
الكریم[33].

ثالثاً: الموازنة بین الرأیین؛ مَن قال بالاستقلال ومَن أنكره:

یتبین مما تقدم من أدلة الفریقین أن الخلاف بینھم في استقلال السنَّة بالتَّشریع خلاف لفظي، ولیس خلافاً حقیقیاًّ؛ لأنھم متفقون على وجود أحكام
ا ولا صراحة. جدیدة لم ترد في القرُْآن الكریم لا نصًّ

إلا أن الجمھور یقولون: إن ھذا ھو الاستقلال في التَّشریع بعینھ؛ لأنھ إثبات لأحكام لم ترِدْ في الكتاب.

 

" ومَن ذھب مذھبھ: فإنھم مع تسلیمھم بعدم ورودھا بنصھا في القرُْآن الكریم، فإنھم یقولون: إنھا لیست زیادةَ شيءٍ لیس في أما "الشاطبيُّ
القرُْآن، وإنما ھي بیان لمِا جاء بھ القرُْآن الكریم.
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الرأي الراجح: رأي الجمھور؛ لقوة أدلتھم، وسلامتھا من المناقشة.

 

ولما یلزم عن قول "الشاطبي" وغیره من نوع مساندة للمنكِرین لحجیة السنَّة بكل أقسامھا، وفتح الذریعة لھم لمزید من التطاول على السنَّة
والتشكیك فیھا باتخاذ موقف "الشاطبي" في المسألة سندًا لباطلھم، ولو مِن غیر الوجھ الذي قصده.

 

ولما یؤدي إلیھ من الاعتقاد بانحصار الوحي والتَّشریع في القرُْآن دون السنَّة، وھو خلاف الواقع ومقتضى الأدلة التي تقدم بیانھا.

والحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات.
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